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المستخلص

تمــارس الدولــة نشــاطها فــي دوائرهــا مــن خــال موظفيهــا فهــم الاداة لتحقيــق أهدافهــا 
, وقــد حظيــت الوظيفــة العامــة فيهــا بعنايــة المشــرع وفقهــاء القانــون كونهــا التكليــف الوطنــي 
الــذي يســتهدف القائــم بهــا خدمــة المواطنيــن و المصلحــة العامــة, ومــن هــذه الوظائــف هــي 
الوظيفــة المعنيــة بحفــظ الأمــن والاســتقرار داخــل البــاد وبــث روح الســكينة والطمأنينــة فــي 
نفــوس النــاس والمســاعدة علــى اقامــة العــدل والقســط بينهــم وهــي وظيفــة قــوى الأمــن الداخلــي, 
هــذه المؤسســة الــذي مُنــحَ القائميــن فيهــا نفــوذاً و ســلطة تمكنهــم بهــا مــن القيــام بالواجبــات التــي 
يفرضهــا عليهــم القانــون مــن اجــل تســيير شــؤنها وتحقيــق غايتهــا وأهدافهــا المذكــورة آنفــاً, وفــي 
نفــس الوقــت عمــل المشــرع علــى تحديــد هــذا النفــوذ وتقييــده مــن أجــل ان لا يســاء اســتعماله, 
فقــد كان لموضــوع إســاءة اســتعمال الســلطة الشــرطية  نصيــب فــي قانــون العقوبــات العراقــي 
رقم 111 لســنة 1969 المعدل و قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي رقم 14 لســنة 
2008 )المعــدل( حيــث عمــل المشــرع فيــه علــى تجريــم مجموعــة مــن الافعــال والتصرفــات 

التــي تعــد مــن قبيــل إســاءة اســتعمال الســلطة الشــرطية

Abstract
The state  its activities in its departments through its employees, understanding 

the tools to achieve its goals, and the public position in it has received the care of 
the legislator and legal scholars, as it is a national assignment that aims to serve 
the citizens and the public interest.

Among these jobs is the job concerned with preserving security and stability 
within the country, spreading a spirit of peace and tranquility in the hearts of people, 
and helping to establish justice and equity between them. manage its affairs and 
achieve its aforementioned goals and objectives, This institution in which those 
in charge have been granted influence and authority that enables them to carry 
out the duties imposed on them by law in order to run its affairs and achieve its 
aforementioned purpose and objectives. At the same time, the legislator worked 
to define and restrict this influence in order not to misuse it. The issue of abuse of 
police power had a share in the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, as amended, and 
the Iraqi Internal Security Forces Penal Code No. 14 of 2008 (amended). Where the 
legislator worked to criminalize a group of acts and behaviors that are considered 
as abuse of police power
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المقدمة

ان مرافــق الشــرطة مــن اهــم مرافــق الدولــة فهــو المســؤول الاول عــن حفــظ النظــام ولأمــن 
العــام علــى الاخــص منــع الجرائــم وحمايــة الارواح والاعــراض والامــوال وتنفيــذ مــا تفرضــه 
القوانيــن واللوائــح  والحفــاظ علــى حقــوق العامليــن فــي هــذه القــوات وحمايتهــا. فــأن فــي حمايــة 
افــراد هــذه فــي قــوى الامــن الداخلــي  مــن الأفعــال التــي تتضمــن إســاءة الســلطة تُمكــن هــؤلاء 
الافــراد مــن القيــام بأعمالهــم وواجباتهــم علــى اتــم وجــه , ويعــزز لديهــم روح الانتمــاء ويزيــد 
فيهــم روح التضحيــة والعطــاء لهــذه الوظيفــة ممــا يــؤدي الــى تحقيــق أهدافهــا وهــو تحقيــق الأمــن 
والامــان داخــل الدولــة , ولمــا لهــذه الايجابيــات مــن فوائــد كبيــرة تعــود بهــا علــى الصالــح العــام 
بجميــع مفاصلــه , لأنــه ممــا لا يخفــى علــى احــد ان فــي اســتتباب الأمــن والســكينة فــي بلــد 
مــا يعــود بالفائــدة علــى كافــة الأصعــدة الاجتماعيــة والاقتصاديــة , وبخافــه فيــه مــردود ســلبي 
علــى هــذه الاصعــدة فــي البــاد حيــث تشــيع فــي المجتمــع الجريمــة والفوضــى وبهــذا يكتســب 
الموضــوع اهميــة بالغــة وخصوصــا فــي ظــل الســعي الحالــي الســلطات العامــة فــي الدولــة 
الــذي يهــدف لبنــاء الحكــم الراشــد وتكريــس الدولــة القانــون وهــو مــا يفــرض توحيــد الجهــود 
لبنــاء نظريــة واضحــة ومتكاملــة تحمــي الحقــوق والحريــات  وان الحريــة حــق طبيعــي بــل هــي 
اقــدس الحقــوق واغاهــا يحــرص عليهــا الانســان ويدافــع عنهــا بــكل مــا يمتلــك مــن قــوة لأنهــا 
قــوام حياتــه واســاس وجــوده وقــد ادركــت الشــعوب العالــم اهميتهــا فســعت الــى اعــان العالمــي 
الحقــوق الانســان عــام 1948 وقــد نصــت المــادة 3 علــى ان ) لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة 
والحريــة وفــي الامــان علــى شــخصه ( وكذلــك المــادة 5 منــه التــي نصــت ) لا يعــرض أي 
انســان للتعذيــب ولا للعقوبــات او المعامــات القاســية او الوحشــية( وايضــا المــادة 7 مــن نفــس 
الاعــان والتــي نصــت علــى ) جميــع  النــاس ســواء امــام القانــون وهــم يتســاوون فــي حــق فــي 
التمتــع بالحمايــة مــن أي تميــز ينتهــك هــذا الاعــان ( واضــا المــادة 9 مــن نفــس الاعــان التــي 

نصــت علــى ) لا يجــوز القبــض علــى أي انســان او حجــزه او تقيــه تعســفيا (     
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المبحث الاول
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كعضو ضبط قضائي

يســمح لعضــو الضبــط القضائــي بمباشــرة يعــض إجــراءات التحقيــق التــي لا تدخــل 
بحســب الأصــل فــي اختصاصــه، هــذا الخــروج أملتــه الضــرورات والاعتبــارات العمليــة، فقــد 
تكــون الجريمــة ماثلــة أمــام عضــو الضبــط القضائــي بمــا يقتضــي تخويلــه قــدرا مــن ســلطات 

التحقيــق بهــدف جمــع أدلتهــا قبــل أن يدركهــا الضيــاع. 
وقــد يجــد المشــرع أنــه مــن الأوفــق إعطــاء ســلطة التحقيــق قــدرا مــن المرونــة فــي عملهــا 
بهــدف ســرعة إنجــاز التحقيــق الــذي تباشــره فيمنحهــا الحــق فــي تفويــض بعــض اختصاصاتهــا 

إلــى عضــو الضبــط القضائــي عــن طريــق مــا يســمى بالنــدب للتحقيــق)1(.
وهذه السلطة الاستثنائية لعضو الضبط القضائي لا تقتصر على الحـــالتين الـــسابقتين 
فحســب، بــل قــد تضــع التشــريعات تطبيقــات أخــرى لاختصــاص عضــو الضبــط القضائــي 

اســتثناءات بالتحقيــق.
كعضــو ضبــط  الشــرطة  لرجــل  الاســتثنائية  الســلطات  علــى  الضــوء  بإلقــاء  ونكتفــي 

للتحقيــق.  والانتــداب  بالجريمــة،  التلبــس  حالتــي  فــي  قضائــي 
وعليه نقسم المبحث إلى مطلبين:  

المطلــب الأول: الســلطات الاســتثنائية لرجــل الشــرطة كعضــو ضبــط قضانــي فــي حالــة 
التلبــس بالجريمة

العمــل الشــرطي اصــا هــو عمــل تنفيــذي بحــت، يوجــب بــه المشــرع علــى رجــل الشــرطة 
الاتجــاه نحــو اتيــان تصــرف معيــن طالمــا وجــد امــام حالــه توافــرت فيهــا شــروط قانونيــة معينــة 
أو قامــت عناصــر واقعــة محــددة يحتــم القانــون عليــه أن يتصــرف فــي دائرتهــا  وفــي حــدود 
هيكلهــا، وأن يتخــذ ازاءهــا عمــا أو قــرار معينــا  دون أن يكــون لــه فســحة أو حريــة فــي اتخــاذ 
أو اصــدار مثــل هــذا العمــل أو ذاك القــرار، أو فــي الامتنــاع عــن اصــداره او اتخــاذه، ســالكا 
بذلــك ســبيا اخــر. أي أن المشــرع يوجــب عليــه اتيــان تصــرف معيــن فــي دائــرة معينــة دون ان 

يكــرن لــه فســحة مــن التقديــر.
يقابــل هــذا العمــل التنفيــذي البحــت العمــل التنفيــذي ذو المضمــون التقديــري وهنــا وان 
كان القانون يوجب عل رجل هيئة الشــرطة أن يتصرف أو أن يتخذ قرارا معينا، الا أن لديه 
فســحة أو حريــة فــي مباشــرة هــذا المســلك أو عــدم مباشــرته واصــدار قــراره أو الامتنــاع عنــه 
بمعنــى أخــر لــه أن يختــار القــرار الــذى يــراه مائمــا للحالــة القائمــة أمامــه، ولعــل مرجــع ذلــك 

أن المشــرع مقدمــا لــم يفــرض عليــه مســلكا معينــا يلزمــه أو يوجــب عليــه عــدم الحيــدة عنــه)2(
)1( د. رفعت رشوان , مرجع سابق , ص54 

)2( لــواء كاظــم شــهد حمــزة. شــرح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة لقــوى الامــن الداخلــي. ط2 مكتبــة القانــون المقــارن لســنة 
2019. ص 18
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ولا شــك أن رجــل الشــرطة وهــو بصــدد العمــل التنفيــذي البحــت يكــون اختصاصــه 
مقيــدا  وبالتالــي يجــب عليــه أن يصــدر قــراره عــل النحــو الــذى رســمه لــه القانــون أمــا ازاء 
العمــل التنفيــذي ذي المضمــون التقديــري فــان لــه ســلطة تقديريــة بصــدده  أي تكــون لــه الحريــة 
المطلقــة فــي تقديــر مائمــة اصــدار القــرار مــن عدمــه طبقــا للظــروف والمابســات المحيطــة بــه 
وفــى تلــك الصــورة نجــد أن العمــل أو القــرار الــذى يتخــذه رجــل الشــرطة بمقتضــى مــا لــه مــن 
مضمــون تقديــري يلــزم أن يكــون بعيــدا عــن مخالفــة القوانيــن أو اللوائــح، وان يكــون الباعــث 

عليــه هــو ابتغــاء المصلحــة العامــة. 
وطالمــا التــزم رجــل الشــرطة بتلــك الحــدود، فــان عملــه يكــون بــا شــك بعيــدا عــن رقابــة 
القضــاء، الا أن ذلــك لا يعنــى أن القضــاء ســواء الاداري أو المــادي ســوف يكــف يــده عــن 
رقابــة عمــل رجــل الشــرطة ازاء هــذا العمــل التنفيــذي ذي المضمــون التقديــري، ذلــك ان مــن 
اختصاصــه أن يراقــب الأســباب التــي بنــى رجــل الشــرطة عليهــا قــراره للتثبــت مــن صحتهــا 
ومــدى مطابقتهــا للحقيقــة والواقــع، فضــا عــن مراقبــة الغايــة التــي يرمــى اليهــا ويســتهدفها مــن 
وراء اتخــاذه، والتــي يلــزم أن تكــون متجهــة نحــو تحقيــق المصلحــة العامــة  وإلا كان قــراره 

مشــوبا بإســاءة اســتعمال الســلطة.)3(
وعليــه لا يمكــن القــول بــان العمــل التنفيــذي ذا المضمــون التقديــري يخــرج عــن رقابــة 
القضــاء  ذلــك لان هــذا العمــل انمــا يصــدر عــن رجــل الشــرطة  بمــا لــه مــن ســلطة تقديريــة 
يجريهــا تحــت ضغــط الضــرورة أو اللــزوم فــي ســبيل تحقيــق أهــداف وظيفتــه قاصــدا المصلحــة 
العامــة، لا ســيما وان هــذا العمــل لا يصــدر منــه بنــاء علــى قانــون او تعليمــات مرســومة،  
الا ان تصرفــه صحيحــا طالمــا يباشــر اختصاصــه ووظيفتــه فــي غيــر مخالفــة للدســتور  أو 
القوانيــن القائمــة  وفــى غيــر اســاءة لاســتعمال الســلطة كإلقــاء القبــض عــل شــخص فــي حالــة 
تلبــس بارتــكاب جنايــة مــع توافــر الدلائــل  الكافيــة علــى اتهامــه اذا تــم تلقائيــا مــن رجــل الشــرطة 

دون امــر)4(. 
فهنــا نجــد أن رجــل الشــرطة وان كان عملــه أي اتجاهــه نحــو القبــص علــى الشــخص 
عمــا تنفيذيــا الا أنــه ذو مضمــون تقديــري فالمشــرع وان كان يوجــب علــى رجــل الشــرطة 
القبــض عــل المتهــم فــي حالــة التلبــس بالجنايــة اذا وجــدت دلائــل كافيــة عــل اتهامــه وهــذا يعتبــر 
عمــا تنفيذيــا أي يأتيــه رجــل الشــرطة تنفيــذا للقانــون، الا أن لديــه فســحة مــن الوقــت فــي تقديــر 

تلــك الدلائــل  وهــل هــي دلائــل كافيــة للقبــض عــل المتهــم أم لا. 
عــل عكــس مــا نــص عليــه المشــرع فــي المــواد )102 و 103()5( عندمــا ألــزم رجــل 
الشــرطة حالــة كــون الجريمــة متلبســا بهــا حــال ارتابهــا أن يتخــذ اجــراءات القبــض عــل المتهــم، 
والانتقــال الــى محــل الحــادث ومعاينــة الأثــار المترتبــة علــى ارتــاب الجريمة،ومــا يلــي ذلــك مــن 

منــع الحاضريــن مــن مبارحــة محــل الواقعــة  أو الابتعــاد عنــه حتــى يتــم تحريــر المحضــر. 
)3( الاستاذ ايهاب صاح رضوان. مرجع سابق. ص 67
)4( قدري عبد الفتاح الشهاوي _ مرجع سابق _ ص 99 

)5( قانون اصول المحاكمات الجرائية رقم 23 لسنة 1971 
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فهــذه الأعمــال أو الصاحيــات التــي يأتيهــا رجــل الشــرطة انمــا يأتيهــا تنفيــذا للقانــون  
دون ان يكــون لــه فســحة أو بحبوحــة فــي تقديــر الأمــر ســواء فــي القبــض علــى مرتكــب 
الجرائــم  أو الانتقــال الــى محــل الحــادث لمعاينــة الآثــار أو منــع الحاضريــن مــن مبارحــة محــل 

الواقعــة)6(. 
لــواء الاعمــال  تنــدرج تحــت  انمــا هــي اعمــال تنفيذيــة بحتــة  لا  كل هــذه المكنــات 

التقديــري المضمــون  ذات  التنفيذيــة 
نخلــص مــن ذلــك أن عمــل رجــل الشــرطة مــن حيــث موقفــه مــن القانــون ينقســم الــى : 
عمــل تنفيــذي بحــت وهــو الأصــل  وعمــل تنفيــذي ذي مضمــون تقديــري، ومــن لأمثلــة الواضحــة 
أيضــا فــي هــذا المجــال تنفيــذ الأحــكام الجائيــة  فهــي صــورة حيــة مــن صــور العمــل التنفيــذي 
البحــت  اذ تتــم فــي الحــدود وبالطــرق المرســومة قانونــا دون أن يكــون لرجــل الشــرطة فــي تلــك 
المرحلــة التنفيذيــة النهائيــة  للحكــم الجنائــي أي فرصــة تقديريــة فــي تحديــد وقــت تدخلــه او 
الوســيلة التــي يلــزم ان يتخذهــا  بــل يجــب عليــه أن يلجــأ الــى تنفيــذ الاحــكام ولــو بالقــوة الجبريــة.    
العامــة  القواعــد  علــى  الخــروج  مــن  نوعــا  التلبــس  حالــة  قيــام  علــى  المشــرع  ويرتــب 
للتحقيــق، وعلــى ذلــك ان صالــح العدالــة وحــق المجتمــع يقتضــي الاســراع فــي ضبــط فاعــل 

ادلتهــا.  الجريمــة وجمــع شــتات 
وقــد بينــت المــادة 30 الاجــراءات مصــري حــالات التلبــس، واســتعملت عبــارة » وقــت 
قريــب «، وأورد قانــون الاجــراءات الجنائيــة الفرنســي التلبــس فــي المــادة 53 منــه واســتعمل 

عبــارة » وقــت قريــب جــدا «)7(
والتلبــس حالــة تــازم الجريمــة ذاتهــا بصــرف النظــر عــن شــخص مرتكبهــا. وذهــب 
بعــض الشــراح الــى ان التلبــس هــو المشــاهدة الفعليــة للجريمــة  او التقــارب الزمنــي بيــن كشــفها 

ووقوعهــا)8( 
وحــالات التلبــس واردة علــى ســبيل الحصر،ومــن ثــم لا يجــوز لمأمــور الضبــط اجــراء 
التفتيــش اســتنادا الــى ان حالــه المتهــم أقــرب مــا تكــون الــى التلبــس الاعتبــاري)9(. وقــد اورد 

المشــرع المصــري حــالات التلبــس فــي المــادة 30 قانــون الاجــراءات المصريــة وهــي : 
مشاهدة الجريمة حال ارتكابها فعا. . 1
الضبــط . 2 مأمــور  مشــاهدة  اي  يســيرة.  ببرهــة  ارتكابهــا  عقــب  مشــاهدتها  تتــم  ان 

وقوعهــا. عــن  تنبــئ  باديــة  ومعالمهــا  قائمــة  تــزال  لا  وهــي  الجريمــة  لأثــار  القضائــي 
مشــاهدة المجنــى عليــة وهــو يعــدو خلــف الجانــي عقــب وقــوع الجريمــة بزمــن قريــب . 3

, او كانــت العامــة تتبعــه مــع الصيــاح اثــر ذلــك. 

)6( د. سليم ابراهيم حربة، والاستاذ عبد الامير العكيلي، مرجع سابق، ص 163
)7( د. مامون محمد سامة. مرجع سابق. ص 489

)8( د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 346
)9( د.  ســليمان بــن محمــد الجريــش، اســاءة اســتعمال الســلطة فــي الوظيفــة العامــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، رســالة 

ســابق ،  ص 347 الريــاض، 2002.مرجــع  الاســامية،  للعلــوم  العربيــة  نايــف  اكاديميــة  ماجســتير، 
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اذا وجــد الجانــي عنــد وقــوع الجريمــة بزمــن قريــب يحمــل الات او اســلحة او أمتعــة . 4
يســتدل منهــا علــى أنــه مرتكــب الجريمــة. أو مشــارك فــي ارتكابهــا. 

اذا وجدت بمرتكبها اثار او عامات يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها. . 5
وقضــى بــأن » وحالــة التلبــس تســتوجب أن يتحقــق مأمــور الضبــط مــن قيــام الجريمــة 
بمشــاهدتها بنفســة او ادراكهــا بأحــدي حواســة. ولا يغنيــه عــن ذلــك ان يتلقــى نبأهــا عــن طريــق 
الروايــة او النقــل عــن الشــهود طالمــا ان تلــك الحالــة قــد انتهــت بتماحــي أثــار الجريمــة والشــواهد 

التــي تــدل عليهــا «)10(. 
ويمكــن القــول بتوفــر شــرط التلبــس الــذي يفســح لرجــل الشــرطة  ســلطات التحقيــق – 
ومنهــا دخــول منــزل المتهــم وتفتيــش بغيــر حاجــة الــى اســتئذان النيابــة – أن يكــون هــذا المأمــور 
قــد شــاهد بنفســة الجانــي وهــو فــي احــدى حــالات التلبــس التــي حددهــا النــص. فــاذا لــم يتحقــق 
لــه فيجــب علــى الأقــل ان يكــون قــد شــاهد المجنــى وعليــه عقــب وقــوع الجريمــة بزمــن قريــب 
وهــو يعــدو خلــف الجانــي لماحقتــه والقبــض عليــه او شــاهد عامــه النــاس وهــم يشــيعون الجانــي 
بصياحهــم او رأى الجانــي عقــب وقــوع الجنايــة بزمــن قريــب وهــو حامــل الات او اســلحه او 
امتعــه او اوراق او اشــياء اخــرى يســتدل منهــا علــى انــه مرتكــب او مشــارك فــي ارتكابهــا 
وعلــى ذلــك فليــس بــكاف لاعتبــار حالــه التلبــس قائمــه تبيــح لمأمــور الضبــط الاســتمتاع بتلــك 
الســلطات الواســعة ان يكــون ذلــك المأمــور قــد تلقــى نبــأ التلبــس عــن طريــق الروايــة ممــن شــاهد 

علــى. حيــن ان لا يكــون هــو نفســه قــد شــاهد صــوره مــن صــور المتقدمــة الذكــر)11(. 
والا لاســتحال الامــر الــى امــكان اثبــات التلبــس بشــهاده الشــهود وهــو مــالا يجيــزه احــد 
مــن رجــال القانــون الا فــي جريمــة الزنــا فليــس مــن الضــروري ان يشــاهد مــا مــور الضبــط 
الشــريك متلبســا بجريمــه الزنــا بــل يكفــي ان يشــهد بعــض الشــهود برؤيتهــم ايــاه فــي حالــه تلبــس 

وذلــك لتعــذر اشــتراط المشــاهدة فــي هــذه الحالــة بواســطه مأمــوري الضبطيــة القضائيــة)12(.
ولرجــل الضبــط القضائــي – كمــا ســنرى – الــذي شــاهد الجريمــة فــي حالــه تلبــس ان 
يقبــض علــى كل مــن يقــوم الدليــل علــى مســاهمته فيهــا وان يجــرى تفتيشــه ومســكنة بغيــر 
اذن  مــن النيابــة العامــة)13( فطالمــا كانــت اثــار حالــه التلبــس قــد انقضــت عنــد الحضــور 
مأمــور الضبــط فــا محــل للقــول بتوافرهــا فــاذا كان الثابــت ان الــذي شــاهد المتهــم يبيــع المــواد 
المخــدرة هــو المرشــد الــذي ارســله الضابــط لشــراء المــادة المخــدرة فلمــا حضــر الضابــط الــى 
المنــزل لــم يكــن بــه مــن الاثــار الظاهــرة لتلــك الجريمــة مــا يســتطيع ضابــط الشــرطة مشــاهدته 
والاســتدلال علــى قيــام حالــه التلبــس فــا يمكــن عنــد حضــور الضابــط اعتبــار هــذا المتهــم فــي 
حالــه التلبــس لان الاثــار التــي يمكــن اتخاذهــا امــاره علــى قيــام حالــه التلبــس انمــا هــي الاثــارة 

)10( د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 347 
)11( موســى ســلمان، اطاعــة الاوامــر العاليــا واثرهــا فــي المســؤولية الجزائيــة، رســالة مقدمــة الــى كليــة القانــون والسياســة جامعــة 

بغــداد، ، 1985.،  مرجــع ســابق ،  ص 348
)12( د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 348 
)13( د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 348 
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التــي تنبــئ بنفســها عــن انهــا مخلفــات الجريمــة والتــي لا تحتــاج  فــي الانبــاء عــن ذلــك الــى 
شــهادة شــاهد)14(.

قانــون  المــادة 30  اليهــا  تشــير  التــي  الاولــى  الحالــة  اراء  انــه  نشــير  ان  يفوتنــا  ولا 
الاجــراءات المصريــة  التــي يفاجــأ فيهــا الجانــي حــال ارتــكاب الجريمــة فيؤخــذ فــي ايــان الفعــل 
وهــو يقــارف ائمــة ونــار الجريمــة مســتعرة ان الشــارع يعتبــر مفاجــأة الجانــي وهــو يرتكــب جريمــة 
دليــا قويــا علــى اجرامــه لذلــك يبيــع لمأمــور الضبــط  القبــض عليــة وتفتيشــه بــدون حاجــة الــى 
اذن مــن النيابــة العامــة وغالبــا مــا تكــون المفاجــأة عــن طريــق الرؤيــة وان كانــت ليســت بشــرط 
في كشف حاله التلبس اذا يكفي ان يكون الضابط او الشاهد حضر ارتكاب الجريمة وادرك 
وقوعهــا بايــه حاســة مــن حــواس ســواء اكان ذلــك عــن طريــق الســمع او النظــر او الشــم)15(. 

وكمــا نــص المشــرع علــى حــالات التلبــس )م.30.أ.ج( فانــة اعقــب ذلــك ببيــان واجبــات 
مأمــور الضبطيــة القضائيــة فــي تلــك الحــالات )م.31.أ.ج( 

وميــز المشــرع بيــن التلبــس الحقيقــي والتلبــس الاعتيــادي او القانونــي، فمشــاهدة الجريمــة 
حــال ارتكابهــا هــي الصــورة الحيــة للتلبــس الحقيقــي ومــا عداهــا مــن الصــور التــي بينتهــا المــادة 
30 ا.ج هــي التلبــس الاعتيــادي ومرجــه هــؤلاء هــو العبــارة الــواردة فــي صــدر الفقــرة الاولــى 
مــن المــادة المذكــورة وهــي. تكــون الجريمــة متلبســا بهــا. اذا الفقــرة الثانيــة صــدرت بعبــارة » 

وتعتبــر الجريمــة «)16(.
ويــرى البعــض الاخــر مــن الفقهــاء)17( ان تلــك التفرقــة المســتندة الــى صياغــة لــم يكــن 
يقصدهــا المشــرع، والا لكانــت صــورة مشــاهدة الجريمــة عقــب ارتكابهــا ببرهــه يســيرة حالــة 
)تلبــس حقيقــي(اذا وردت فــي الفقــرة الاولــى مــن المــادة 30 ا.ج. خافــا لمــا ذهــب اليــه ذلــك 
الفريــق مــن الفقــه. وســند هــذا الــرأي ان القانــون لــم يعــرف بيــن الصــور المختلفــة عنــد تقريــره لا 
حــكام التلبــس. ممــا يســتبدل منــه انــه لا يعــرف تلــك التفرقــة. فالجريمــة بيــن حالــه مــن حالتيــن: 

امــا فــي حالــة تلبــس. وامــا فــي حالــة غيــر متلبــس بهــا. 
فالقانون قد ذكر حالات التلبس على ســبيل الحصر لا على ســبيل البيان او التمثيل. 
فــا يصــح التوســع فيهــا بطريقــة القيــاس او التقريــب، اذا لا يجــوز لرجــل الشــرطة – مــا دام 
المتهــم لــم يكــن فــي احــدى حــالات التلبــس – اجــراء التفتيــش اســتنادا الــى ان حالتــه اقــرب ممــا 

تكــون الــى حالــة التلبــس الاعتيــادي. 
وعلــى ذلــك فجميــع حــالات التلبــس هــي حــالات حقيقيــة، وليــس هنــاك تلبــس حقيقــي 
وتلبــس اعتيــادي او قانونــي. هــذا والتلبــس يكــون فــي » الجنايــات والجنــح «. وقــد نــص المشــرع 
الفرنســي علــى ذلــك صراحــة فــي المــادة 67 أ.ج اذ قضــت هــذا المــادة بــان التلبــس يشــمل 

الجنــح.
)14( د.   قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 348 
)15( د.   قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 349

)16( د.   مامون محمد سامة. مرجع سابق. ص 423
)17( د.   قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 349 
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وطبقا لنص المادة 30 ا. ج  يتضح ان صور التلبس خمسة: 
اولا- ضبــط الجريمــة حــال ارتكابهــا : تتوافــر هــذا الصــورة اذا مــا شــوهدت الجريمــة 
لحظــة ارتكابهــا بــاي حاســة مــن الحــواس)18(. هــذا والتلبــس وصــف ينصــب علــى الجريمــة لا 
علــى مرتكبهــا)19(. وتقديــر الظــروف المحيطــة بالجريمــة والمــدة التــي مضــت مــن وقــت وقوعهــا 
الــى وقعــت اكتشــافها – للفصــل فيمــا اذا كانــت الجريمــة متلبســا او غيــر متلبــس بهــا – مــو 
كول الى المحكمة الموضوع ولا معقب عليها في خصوصه مادامت الاســباب التي اســتندت 

اليهــا اصــول ثابتــة فــي الاوراق وتــؤدي عقــا وقانونــا الــى النتيجــة التــي رتبــت عليهــا)20(.
وقضــي بــان. مشــاهدة المتهــم ومعــه الســاح النــاري فــي يــده. وعــدم تقديمــة لمأمــور 
الضبط القضائي الذي شــاهد الرخصة التي توجز له حمل الســام – ذلك يعتبر تلبســا بجنح 
حمــل الســام ولا اســتطاعة المتهــم فيمــا بعــد ان يقــدم الرخصــة. اذ لا يشــترط فــي التلبــس ان 
يثبــت ان الواقعــة التــي اتخــذت الاجــراءات بالنســبة اليهــا متوافــرة فيهــا عناصــر الجريمــة او ان 

المتهــم هــو الــذي قارفهــا)21(. 
ثانيــا- مشــاهدة الجريمــة عقــب ارتكابهــا ببرهــة يســيره : وفــي هــذا الصــورة تتوافــر حالــت 
التلبــس اذا مــا كشــف عــن الجريمــة بعــد ارتكابهــا مباشــرا. فالجانــي يكــون  قــد اقتــرف جريمتــه 
وانتهــت , الــى  انــه لــم ليبــث ان نفــض يــده عنهــا وقــت ضبطهــا. وقــد حــدد المشــرع الوقــت 
الــذي تعتبــر فيــه الجريمــة فــي حالــه تلبــس فــي قولــه )عقــب ارتكابهــا ببرهــه يســيره(. وهــذا البرهــة 

مســألة تقديريــة لمأمــور الضبــط القضائــي تحــت رقابــة محكمــة الموضــوع .
كمــن يشــعل النــار فــي منقــولات. ثــم شــوهدت النــار مشــتعلة فتكــون الجريمــة فــي حالــه 

تلبــس. لان الحريــق يتــم بمجــرد وضــع النــار. امــا اســتمرارها فهــو مــن اثارهــا. 
وناهيــك انــه لا يمكــن وضــع ضابــط زمنــي محــدد بمشــاهدة الجريمــة عقــب ارتكابهــا , 
حتــى يمكــن القــول بتوافــر هــذا الصــورة مــن صــور التلبــس. الا انــه يلــزم ان يكــون الزمــن لاحــق 
لوقــوع الجريمــة. اي انــه تعتبــر الحركــة الاجراميــة لازالــت مســتمرة حكمــا)22(. الامــر الــذي 
نســتخلص منه  ان تقدير هذا الضابط الزمني متروك امره لمأمور الضبط القضائي , تحت 

رقابــة واشــراف محكمــة الموضــوع التــي تســتخلصه مــن وقائــع الدعــوى والحــال.
وقضــى بانــه )لا ينفــي قيــام حالــه التلبــس كــون رجــل البوليــس قــد انتقــل الــى محــل 
الحادثــة بعــد وقوعــه بزمــن مــا دام ان بــادر الــي الانتقــال وعقــب علمــا مباشــرا , ومــا دام انــه 

قــد شــاهد اثــار الجريمــة باديــة()23(.
ولا يشــترط فــي هــذا الصــور مــن صــور التلبــس تــم يشــاهد مأمــور الضبــط القضائــي 
بــان الجريمــة قــد  جميــع عناصــر الجريمــة يكفــي ان يشــاهد دلائــل تحمــل علــى الاعتقــاد 

)18( د.   قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 350
)19( د.   قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 350 
)20( د.   قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 350 
)21( د.   قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 350 
)22( د.   قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 351
)23( د.   قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 351
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ارتكبــت.
مــن المتفــق عليــة ان حالــه التلبــس تــزول امــا بانقطــاع اجــراءات البحــث عــن المتهــم امــا 
بمــرور مــده كافيــة. تحديــد هــذه المــدة يختلــف مــن حــال الــى اخــر بحســب الظــروف. وتقديــر 

ذلــك مســألة موضوعيــة لا قانونيــة)24(. 
ثالثــا – تتبــع الجانــي اثــر وقــوع الجريمــة : ومــن صــور هــذه الحالــة متابعــة المجنــى عليــة 
لمرتكــب الجريمــة اثــر وقوعهــا. هــذا ولــم يوضــح المشــرع المقصــود » بأثــر وقوعهــا « الا انــه 

يفهــم مــن النــص انــه يجــب ان يكــون التتبــع عقــب وقــوع الجريمــة مباشــرة. 
ولا مــراء فــي ان تقديــر ذلــك مرجعــة مأمــور الضبــط القضائــي , تحــت رقابــة محكمــة 

الموضــوع. 
وحســبنا أن نشــير انــه يشــترط لتوافــر هــذه الحالــة ان يكــون الجانــي قــد أتــم جريمتــه 
وحــاول الهــرب. فتتبعــه المجنــي عليــه اثــر وقوعهــا لضبطــه , او تتبعتــه العامــة مــع الصيــاح 
لتنبيــه المــارة لمحاصرتــه وضبطــه. ويكفــي ان تكــون المطــاردة بالصيــاح والاشــارة. علــى اننــا 

يجــب ان نفــرق بيــن أمريــن : 
)أ( الصيــاح الــوارد بالنــص ويقصــد بــه : المتابعــة والاســتغاثة وتتبــع الجمهــور للجانــي 
بالاتهــام عقــب وقــوع الجريمــة مباشــرة. وهــذا يمنــح مأمــور الضبــط القضائــي الحــق فــي مباشــرة 
ســلطات اســتثنائية في القبض والتفتيش لأن الحال يشــير الى توافر احدى صور التلبس.)25(

)ب(الاشــاعات والشــائعات » General Repute « وهــي الخبــر او الزعــم الــذي 
يتــردد علــى الســنة النــاس بــأن شــخصا معينــا هــو مرتــب الجريمــة. وهــذه نقــول بصددهــا انــه لا 
يمكــن ان ترقــى لحالــه الصيــاح المشــار اليــه فــي نــص المــادة 30 ا.ج. اذ ان هــذه الاشــاعات 
لاتحمــل اتهامــا صريحــا لفــرد او افــراد معينيــن. ومــن ثــم يلــزم بصددهــا ان يقــوم مأمــور الضبــط 
القضائــي اولا بتحــري صحتهــا قبــل مباشــرة تلــك الســلطات الاســتثنائية التــي قررهــا المشــرع لــه 

, لانهــا لا تكــون حالــة تلبــس.)26(
ولمــا كان مشــاهدة الجريمــة متلبســا بهــا شــرط لازم لا جــراء التفتيــش. فأنــه ينبغــي ان 
يثبــت التلبــس اولا. وهــذا يعنــي ان تحديــد وقــت نشــوء التلبــس مــن الاهميــة بمــكان. والثابــت ان 

تحديــد ذلــك يتوقــف علــى ظــروف كل حالــة علــى حــدة)27(. 
واتخــاذ الاجــراءات التــي يخولهــا القانــون لمأمــور الضبــط لقضائــي , وان كانــت تتوقــف 
علــى وقــت نشــوء التلبــس. فــأن هــذة الاجــراءات يمكــن ان تســتمر خــال الفتــرة الازمــة للتحقيــق 

بشــرط ان تكــون اجــراءات التحقيــق متصلــة غيــر منقطعــة)28(. 

)24( د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 351 
)25( د. مامون محمد سامة. مرجع سابق. ص 433
)26( د. مامون محمد سامة. مرجع سابق. ص 433

)27( د.  قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 352
)28( ســمير محمــود قطــب، حــدود الســلطة والمســؤولية الافتراضيــة، رســالة دكتــوراه، منشــروات دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

1997. مرجــع ســابق ،  ص 352
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فاستمرار التحقيق هو معيار صحة الاجراءات التالية لاكتشاف التلبس بالجريمة)29(. 
خاصــة مــا تقــدم ان حالــه التلبــس تجيــز لمأمــور الضبــط القضائــي القبــض علــى 
الجانــي وتفتيشــه بــأي وقــت. وأي مــكان. مــا دامــت حالتــه قائمــة. ولا يصــح فــي القانــون مطالبــة 
القائــم بالتفتيــش بالتوقــف عــن اتخــاذ ســائر الاجــراءات عنــد انقضــاء وقــت معيــن , أو عنــد 

العثــور علــى شــيء معيــن)30(. 
وقضــى بأنــه » ليــس فــي القانــون مــا يمنــع المحكمــة مــن حــدود ســلطتها مــن تقديــر أدلــة 
الدعــوى مــن الاســتدلال بحالــه التلبــس بنــاء علــى مــا اســتخلصه مــن اقــوال الشــهود علــى المتهــم 
مــا دامــت تبيــن انــه شــوهد وهــو يجــري مــن محــل الحادثــة بعــد حصولهــا مباشــرة والاهالــي 
يصيحــون خلفــه انــه القاتــل وهــو يعــدو امامهــم حتــى ضبــط علــى مســافة 150 متــرا مــن مــكان 

الحادث)31(. 
رابعــا – وجــود الجانــي بعــد وقــوع الجريمــة بوقــت قريــب حامــا اشــياء يســتدل منهــا علــى 
انه فاعل لها او شريك لها : كأن يضبط الفاعل او الشريك بعد وقوع الجريمة بوقت قريب. 
ولــم يبــن المشــرع المــراد » بالوقــت القريــب « وعلــى اي حــال يجــب الا تكــون الجريمــة قــد 
هدأت ادلتها. فالقانون قد اشــترط ان يكون الجاني حاما اشــياء يســتدل منها على انه فاعل 

للجريمــة او شــريك فيهــا. وهــذا لا يتحقــق بالطبــع الا اذا كانــت اثــار الجريمــة لا تــزال ثائــرة. 
ويــرى الفقهــاء أن الوقــت يجــب الا يجــاوز الســاعات أو اليــوم)32(. والواقــع أن امــر تقديــر 
» الوقــت القريــب « مرجعــه الــى قاضــي الموضــوع ناظــرا لــكل حالــة علــى حــدة تبعــا لظروفهــا. 
مــع مراعــاه العنصــر المميــز لحالــه التلبــس الــذي يفتــرض ان الادلــة قائمــة ومظنــة الخطــأ بعيــدة 

الاحتمــال فتكــون الفتــرة التــي مــرت تتناســب مــع مــا يحقــق هــذا الغــرض)33(. 
خامســا – مشــاهدة الجانــي بعــد وقــوع الجريمــة بوقــت قريــب وبــه اثــار او عامــات 
يســتدل منهــا علــى انــه الفاعــل لهــا او شــريك فيهــا : وهــذه الصــورة زيــدت فــي القانــون الجديــد 
, » لأن وجــود عامــات بالمتهــم لا يقــل عــن حالــة حمــل الاســلحة والآلات أو الامتعــة فــي 

الدلالــة علــى ارتــكاب الجريمــة «)34(. 
فضبط الجاني عقب وقوع الجريمة مباشرة او بعدها بوقت قصير لا يجاوز الساعات 
, وبــه اثــار او عامــات علــى انــه فاعــل او شــريط فيهــا , )كوجــود اثــار طلــق نــاري فــي قدمــة 
, او دمــاء نتيجــة طعنــة بســكين , أو تلــوث يــده بالدمــاء(لا تقــل فــي الدلالــة عــن حالــة حمــل 
الســام او الاشــياء المتحصلــة مــن الجريمــة. وحســنا فعــل المشــرع عندمــا نــص صراحــة علــى 

هــذه الصــورة. 
تلــك هــي حالــة التلبــس. وهــي واردة علــى ســبيل الحصــر لا المثــال. ومــن ثــم لا يصــح 

)29( د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 353 
)30( د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 353 
)31( د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 353 
)32( د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 353 
)33( د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 353 
)34( د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 353 
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ان يقيــس عليهــا مأمــور الضبــط القضائــي , والا كان فــي عملــه تعــدى علــى القانــون موجــب 
لمســئوليته الجنائيــة والاداريــة. فــا يجــوز مثــا ان يعتبــر رجــل الشــرطة حالــة تلبــس مشــاهدته 
لشــخص يعبــث ف جيبــه. ويعــدو مرتبــكا كلمــا اقتــرب منــه. او مجــرد مشــاهدته لــه يســير 
واحــدى يديــة قابضتيــن علــى شــيء , ولــو كان معروفــا لــدى رجــل الشــرطة بأنــه مــن تجــار 

المخــدرات. 
وقضــى بانــه » لا يكفــي لقيــام حالــة التلبــس بجريمــة رشــوة ان يكــون مأمــور الضبــط 
القضائــي قــد تلقــي نبــأ الجريمــة مــن الغيــر مــا دام هــو لــم يشــهد اثــر مــن اثارهــا ينبــىء بذاتــه 

عــن وقوعهــا «)35(. 
الا ان هــذه الحالــة وان كانــت لا تدخــل فــي اطــار او صــور حــالات التلبــس الا انــه 
يســرى عليهــا نــص المــادة 34 ا.ج التــي منحــت مأمــور الضبطيــة حــق القبــض علــى المتهــم 
وتفتيشــه متــى قامــت لديــه دلائــل كافيــة علــى اتهامــه فــي جنايــة او جنحــة وذلــك طبقــا للأحــوال 

الــواردة بهــا. 
شرط التلبس ومدى لزوم مشاهدة رجل الشرطة لاحدى حالاته لتوافر مكناته: 

بعــد ان عرضنــا لحــالات التلبــس نــود ان نتســاءل عمــا اذا يلــزم مشــاهدة مأمــور الضبــط 
القضائــي نبــأ التلبــس عــن طريــق الراويــة ممــن شــاهدها , وبذلــك تكــون لــه مكنــات القبــض 

والتفتيــش ؟. 
اســتقر قضــاء محكمتنــا العليــا علــى انــه » يجــب ان يكــون مأمــور الضبطيــة المــادة 8 
مــن قانــون تحقيــق الجنايــات )تقابــل المــادة 30 ا.ج (. فــاذا لــم يكــن قــد شــاهد الواقعــة عقــب 
ارتــكاب الجريمــة ببرهــة يســيرة وشــاهد اثــار الجريمــة وهــي لا تــزال قائمــة ومعالمهــا باديــة تنبــئ 
عــن وقوعهــا. فــاذا لــم يكــن هــذا ولا ذاك فــا أقــل مــن أن يكــون قــد شــاهد المجنــى عليــه عقــب 
وقــوع الجريمــة بزمــن قريــب وهنــو يعــدو خلــف الجانــي لماحقتــه والقبــض عليــة او شــاهد عامــة 
النــاس وهــم يشــيعون الجانــي بصياحهــم. او راى الجانــي عقــب وقــوع الجنايــة بزمــن قريــب وهــو 
حامــل لالات او أســلحة او أمتعــه أو أوراق او اشــياء اخــرى يســتدل منهــا علــى انــه مرتكــب 
للجريمــة او مشــارك فــي ارتكابهــا)36(. وليــس يكفــي لاعتبــار حالــة التلبــس قائمــة تبيــح لمأمــور 
الضبطيــة القضائيــة الاســتمتاع بتلــك الســلطات الواســعة الســابق الاشــارة اليهــا ان يكــون ذلــك 
المأمــور قــد تلقــى نبــئ التلبــس عــن طريــق الروايــة ممــن شــاهده علــى حيــن ان لا يكــون هــو 

نفســة قــد شــاهد صــورة مــن صــوره المتقدمــة الذكــر)37(. 
وطبقــا لمــا قضــت بــه المــادة 31 ا.ج يجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي فــي حالــة 
التلبــس » بجنايــة او جنحــة « ان يقــوم بعــده واجبــات فرضهــا المشــرع عليــة. هــذه الصاحيــات 

تنحصــر فيمــا يلــي : 
اولا – الانتقــال لمحــل الواقعــة : هــذا هــو الواجــب الاول الــذي يقــع علــى عاتــق مأمــور 

)35( د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 354
)36( مأمون سامة، مرجع سابق، ص 589.

)37( د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 355 
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الضبــط وينصــرف طبقــا للنــص الــى الجنايــات والجنــح دون المخالفــات لتفاهتهــا. وهــذا الواجــب 
قصــد بــه تعــرف الاثــار الماديــة وغيرهــا واثبــات حالتهــا تيســيرا للوصــول الــى الحقيقــة , منعــا 
للمتهــم مــن الاســتفادة مــن النقــص الــذي كان مــن المحتمــل ان تكملــة المعاينــة. علــى انــه وان 
كان لا يترتــب علــى عــدم الانتقــال اي بطــان. الا انــه قــد يرتــب مســاءلة مأمــور الضبــط 

القضائــي اداريــا. 
ثانيــا – المعاينــة: علــى مأمــور الضبــط القضائــي عقــب انتقالــه ان يقــوم بمعاينــة 
الاثــار الماديــة للجريمــة. فــأن وجــد شــيئا منهــا )كأثــار اقــدام او بصمــات اصابــع أو اشــياء مــن 
متعلقــات المجــرم(كان عليــة ان يتخــذ جميــع الوســائل التحفظيــة التــي مــن شــأنها المحافظــة 
عليهــا. وان يثبــت حالــة الاماكــن ووضــع الاشــياء فيهــا وقــت حضــوره )كوضــع الجثــة مثــا (. 
وبصفة عامة – يجب علية اتخاذ كل ما من شــأنه كشــف الحقيقة. ولا يترتب على الاخال 

بأثبــات اي مــن هــذه البيانــات بطــان مــا. 
ثالثــا – التحقــق: كمــا يجــب علــى مأمــور الضبــط فضــا عــن الانتقــال والمعاينــة. ان 
يضبــط محضــرا بالواقعــة يثبــت فيــه : اقــوال الحاضريــن فــي مــكان الحــادث الذيــن شــاهدوا 
الجريمــة. او مــن يكــون لديــة معلومــات تتعلــق بهــا. وفــي ســبيل ذلــك منــح المشــرع مأمــور 
الضبــط ســلطة منــع الحاضريــن مبارحــة محــل الواقعــة او الابتعــاد عنــه حتــى يتــم تحريــر 
المحضــر )م 1/32 ا.ج (, كمــا منحــه ســلطة احضــار مــن يمكــن الحصــول منــه علــى 
ايضاحــات فــي شــأن الواقعــة فــي الحــال )م 2/32 ا.ج(ولــه فــي ســبيل ذلــك اســتعمال القــوة 
)م 60 ا.ج()38(. فــإذا خالــف احــد الحاضريــن أمــر مأمــور الضبــط او امتنــع احــد مــن دعاهــم 
عــن الحضــور يذكــر ذلــك فــي المحضــر )م33 ا.ج(هــذا ولــم يلــزم المشــرع مأمــور الضبــط 
القضائــي تحليــف الشــهود اليميــن فــي هــذه الحالــة , وان كان ذلــك اذا خيــف الا يســتطاع فيمــا 

بعــد ســماع الشــهادة بيميــن )م 1/29 ا.ج (. 
وقــد اوجــب المشــرع علــى مأمــور الضبــط القضائــي اخطــار النيابــة العامــة بانتقالــه)39(. 
ومتــى انتقــل عضــو النيابــة لا يجــوز لرجــل الشــرطة اتخــاذ اي اجــراء مــن اجــراءات التحقيــق. 

وفقــط لــه الاســتمرار فــي اجــراءات جمــع الاســتدلالات. 
رابعــا – القبــض : لمأمــور الضبــط القضائــي فــي احــوال التلبــس حــق القبــض علــى 
المتهــم وتفتيشــه وتفتيــش مســكنه )م34 , 46 ا.ج(طبقــا لمــا ســبق ان تناولنــاه بشــأن القبــض 

والتفتيــش)40(. 
حــدد المشــرع الإجرائــي الفرنســي عــن التحديــد الســابق لحــالات التلبــس؛ حيــث نصــت 
المــادة )53( مــن قانــون الإجــراءات الفرنســي فــي فقرتهــا الأولــى علــى أن » تتســم بصفــة 
الجنايــة أو الجنحــة المتلبــس بهــا، الجنايــة أو الجنحــة حــال ارتكابهــا، أو عقــب ارتكابهــا كمــا 
تعتبــر الجنايــة والجنحــة متلبســا بهــا إذا كان فــي وقــت قريــب جــدا مــن الفعــل تــم ماحقــة 

)38( د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 356
)39( د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 357 
)40( د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  مرجع سابق ،  ص 357 
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المشــتبه فيــه بالصيــاح العــام، أو وجــد بحيازتــه أشــياء، أو وجــد بــه عامــات أو دلائــل تدعــو 
إلــى الاعتقــاد بأنــه ســاهم فــي جنايــة أو جنحــة ».

ولــم يبتعــد المشــرع المصــري وقــد حــدد المــادة )30( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
المصــري حــالات التلبــس بالجريمــة، فنصــت غلــى أن »تكــون الجريمــة متلبســا بهــا حــال 
ارتكابهــا أو عقــب ارتكابهــا ببرهــة يســيرة. وتعتبــر الجريمــة متلبســا بهــا إذا تبــع الجنــي عليــه 
مرتكبهــا أو إذا تبعتــه العامــة مــع الصيــاح إثــر وقوعهــا أو إذا وجــد مرتكبهــا بعــد وقوعهــا بوقــت 
قريــب حامــا آلات أو أســلحة أو أمتعــة أو أوراقــا أو أشــياء أخــرى يســتدل، منهــا علــى أنــه 
فاعــل أو شــريك فيهــا، أو إذا وجــدت بــه فــي هــذا لوقــت آثــار أو عامــات تفيــد ذلــك«.)41(.

يقتــرب مــن هــذا النــص المــادة )1/ب( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 23 
لســنة 1973التــي حــدد بمقتضاهــا للمشــرع حــالات التلبــس بنصــه علــى أن »تكــون الجريمــة 
متلبســا بهــا حــال ارتكابهــا أو بعــد ارتكابهــا ببرهــة يســيرة. وتعتبــر الجريمــة متلبســا بهــا إذا تبــع 
للجنــي علبــه مرتكبهــا أو تبعتــه العامــة مــع الـــصياح أثــر وقوعهـــا أو إذا وجــد مرتكبهــا بعــد 
وقومهــا بوقــت قريــب حامــا آلات أو اســلحة أو متــاع أو أشــياء يســتدل منهــا علــى أنــه فاعــل 

أو شــريك فيهــا، أو إذا وجــدت بــه فــي هــذا الوقــت آثــارا عامــات تفيــد ذلــك«)42(
والقاعــدة فــي هــذا التحديــد، أن الشــرع الاجرائــي يخــول عــادة مأمــوري الضبــط القضائــي 
- فــي حــالات التلبــس - ســلطات أوســع مــن ســلطاتهم فــي غيرهــا مــن الأحــوال العاديــة ويمكــن 
التمييــز فــي هــذا الصــدد بيــن الوضــع فــي النظــام القانونــي الفرنســي، والنظاميــن المصــري 

والعراقــي.
فقــد اجــاز المشــرع الفرنســي فــي المــواد مــن )61: 67( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
لعضــو الضبــط الفضائــي إجــراء التحفــظ عنــد ونــوع جريمــة متلبــس بهــا، وذلــك مــن خــال عــدم 
الســماح لمــن وجــد فــي مــكان وقوعهــا ويكــون لديــه معلومــات مفيــدة عنهــا أو لديــه وثائــق يحتفــظ 
بهــا معــه أن يغــادر مــكان ارتكابهــا، كمــا أن لــه الســلطة أيضــا فــي إجــراء التحفــظ علــى الدلائــل 

والأمــارات القويــة أنــه قــد ارتكــب الجريمــة أو أنــه شــارك فيهــا. 
ووفقــا للمــادة )63/ 2( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي، لا يجــوز أن تزيــد مــدة 
التحفــظ علــى أربــع وعشــرين ســاعة، وهــي المــدة نفســها فــي حالــة جمــع الاســتدلالات، ولمدعــي 

الجمهوريــة حــق تمديــد هــذه المــدة لأربــع وعشــرين ســاعة أخــرى)43(.
امــا فــي النظــام القانونــي المصــري، فتتمثــل ســلطات التحقيــق التــي خولهــا المشــرع 

اســتثناءات  لمأمــور الضبــط القضائــي فــي حالــة التلبــس فيمــا ياتــي:
1ـ التحفــظ علــى الحاضريــن والشــهود بمــكان الحــادث؛ حيــث خــول المشــرع مأمــور 
الـــضبط القضائــي فــي حالــة التلبــس بجنايــة أو جنحــة ســلطة منــع الحاضريــن بمــكان الحــادث 
مــن مبارحتــه أو الابتعــاد عنــه حتــى يتــم تحريــر المحضــر، كمــا خولــه أن يســتحضر فــي 

)41( د. رفعت رشوان , مرجع سابق , ص56 
)42( د. براء منذز كمال عبد الطيف. مرجع سابق. 29

)43( د. رفعت رشوان , مرجع سابق , 58 
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الحــال مــن يمكــن الحصــول منــه علــى إيضاحــات فــي شــأن الواقعــة. )المــادة 32/ إجــراءات 
جنائيــة()44(. 

وإذا خالــف أحــد الحاضريــن أمــر مأمــور الضبــط أو امتنــع أحــد ممــن دعاهــم عــن 
الحضــور فعليــه أن يثبــت ذلــك فــي المحضــر، ويحكــم علــى المخالــف بغرامــة لا تجــاوز عشــرة 
جنيهــات، ويكــون الحكــم بذلــك مــن المحكمــة الجزئيــة بنــاءً علــى الحضــر الــذي يحــرره مأمــور 

الضبــط القضائــي. )المــادة 33/ إجــراءات جنائيــة(. 
2- القبــض علــى المتهــم؛ حيــث بجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي القبــض علــى المتهــم 
الحاضــر فــي احــوال التلبــس بالجريمــة إذا كان القانــون يعاقــب علــى هــذه الجريــة بالحبــس مــدة 

تزيــد علــى ثاثــة أشــهر. )المــادة 34/ إجــراءات جنائيــة(. 
ويلــزم لصحــة القبــض هنــا أن توجــد دلائــل كافيــة علــى اتهــام الشــخص بوصفــه فاعــا 
أو شــريكا فــي الجريمــة، وتقديــر هــذه الدلائــل مــن ســلطة مأمــور الضبــط القضائــي تحــت رقابــة 

حكمــة الموضــوع)45(.
وإذا لــم يكــن المتهــم حاضــرا جــاز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يصــدر أمــرا بضبطــه 
وإحضــاره ويذكــر ذلــك فــي المحضــر، وينفــذ أمــر الضبــط والإحضــار بواســطة رجــال الســلطة 

العامــة. 
تجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع الإجرائــي المصــري قــد حــدد مــدة القبــض بمعرفــة مأمــور 
الضبط القضائي بأربع وعشــرين ســاعة، وهذا الأمر المســتخلص من نص المادة )36( فقرة 
أولــى مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الـــتي أوجبــت علــى مأمــور الضبــط القضائــي ان يســمع 
فــورا أقــوال: المتهــم المضبــوط، فــإن لــم يــأت بمــا يبرئــه يرســله فــي مــدى أربــع وعشــرين ســاعة 
إلــى النيابــة العامــة، وأوجبــت الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة علــى النيابــة العامــة أن تســتجوبه 

فــي ظــرف أربــع وعشــرين ســاعة ثــم نأمــر بالقبــض عليــه أو بإطــاق ســراحه.)46(
3- إذا كان التلبــس يجيــز لمأمــور الضبــط القضائــي القبــض علــى التهــم، فإنــه يجيــز 
لــه تفتيشــه تطبيقــا لقاعــدة عامــة نصــوص عليهــا قانونــا فــي المــادة )46/ إجــراءات جنائيــة( 
والـــتي تقضــي بأنــه فــي الأحــوال التــي يجــوز فيهــا القبــض قانونــا علــى المتهــم بجــوز لمأمــور 

الـــضبط القضائــي أن يفتشــه.
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه كانــت المــادة )47( مــن فانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري 
تخــول مأمــور الضبــط القضائــي ســلطة تفتيــش مــزل المتهــم فــي حالــة التلبــس بجايــة أو جنحــة 
ليضبــط نيــه الأشــياء والأوراق التــي تفيــد فــي كشــف الحقيقــة إذا اتضــح لــه مــن أمــارات قويــة 

أنهــا موجــودة فيــه. 
غيــر أنــه بتاريــخ 2 /1984/7 م أصــدرت المحكمــة الدســتورية حكمهــا بعــدم دســتورية 
)44(  محمــد نــوري خلــف، جريمــة اســاءة اســتعمال الســلطة فــي التشــريعين العراقــي والاردنــي، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق، 

جامعــة الشــرق الأوســط، 2018.مرجــع ســابق، ص 560.
)45( د. رفعت رشوان , مرجع سابق , ص59 

)46( د. مامون محمد سامة. مرجع سابق. ص 434
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المــادة )47/ إجــراءات( اســتنادا إلــى تعارضهــا يــع نــص المــادة )44( مــن الدســتور والتــي 
تنــص علــى »أن للمســاكن حرمــة فــا بجــوز دخولهــا أو تفتيشــها إلا بأمــر قضائــي)47(.

ويمكــن حصــر ســلطات عضــو الضبــط القضائــي فــي حــالات التلبــس بالجريمــة فــي 
قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 23 لســنة 1973فــي النقــاط التاليــة :-

1. وفقــا لنــص المــادة )44( قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة » لعضــو الضبــط 
القضائــي عنــد انتقالــه الــى محــل الجريمــة المشــهودة ان يمنــع الحاضريــن مــن مبارحــة محــل 
الواقعــة او الابتعــاد عنــه حتــى يتــم تحريــر المحضــر , ولــه ان يحضــر فــي الحــال كل شــخص 
يمكــن الحصــول منــه علــى ايضاحــات بشــأنها , اذا خالــف احــد هــذا الامــر فيــدون ذلــك فــي 

المحضــر »)48(
2ـ وفقا للمادتين )102( و )103(،اجاز فيها القبض على المتهم الحاضر الذي 

تتوافــر دلائــل كافيــة علــى اتهامــه بارتــكاب جريمــة والتــي تنــص المــادة )102( علــى » 
أ _ لــكل شــخص ولــو بغيــر امــر مــن الســلطات المختصــة , ان يقبــض علــى أي متهــم بجنايــة 

او منحــة فــي احــدى الحــالات الاتيــة :
1_ اذا كانت الجريمة مشهودة. 

2 _ اذا كان قد فر بعد القبض عليه قانونا. 
3 _ اذا كان قد حكم عليه غيابا بعقوبة مقيدة للحرية. 

ب _ لــكل شــخص, ولــو بغيــر امــر مــن الســلطات المختصــة , ان يقبــض علــى كل 
مــن وجــد فــي محــل عــام فــي حالــة ســكر بيــن واختــال واحــدث شــغبا او كان فاقــدا صوابــه  
 وكذلــك نصــت المــادة )103( علــى ان اوجــب القانــون علــى كل فــرد مــن هــؤلاء ان 

يقبــض علــى أي شــخص الاتــي بيانهــم : 
1 _ كل شخص امر بالقبض عليه من سلطة مختصة.

2 _ كل من كان حاما ساحا ظاهرا او مخبأ خافا لا حكام القانون.
3 _ كل شــخص ظــن لأســباب معقولــة انــه ارتكــب جنايــة او جنحــة عمديــة ولــم يكــن 

لــه محــل اقامــة معيــن.
4_ كل مــن تعــرض لاحــد اعضــاء الضبــط القضائــي او أي مكلــف بخدمــة عامــة فــي 

اداء واجبــه. 
وفقــا للمــادة )79( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة تفتيــش شــخص المتهــم 
بالبحــث عمــا يكــون بجســمه او مابســه او امتعتــه مــن اثــار الجريمــة او تكــون لازمــة للتحقيــق 
فيهــا وكذلــك  تفتيــش منــزل المتهــم؛ حيــث أجــاز المشــرع العراقــي تفتيــش منــزل المتهــم فــي 
قانــون اصــول  مــن  بالمــادة )79(  ذلــك  النــص علــى  بالجريمــة، وقــد ورد  التلبــس  حــالات 
المحاكمــات الجزائيــة التــي نصــت »للمحقــق او لعضــو الضبــط القضائــي ان يفتــش المقبــوض 

)47( د. رفعت رشوان , مرجع سابق , ص60 
)48( قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
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عليــه فــي الاحــوال التــي يجــوز لــه القبــض عليــه قانونــا , ويجــوز لــه فــي حالــة وقــوع جنايــة 
او جنحــة عمديــة مشــهودة ان يفتــش منــزل المتهــم او أي مــكان تحــت حيازتــه ويضبــط فيــه 
الاشــخاص او الاوراق او الاشــياء التــي تفيــد فــي كشــف الحقيقــة اذا اتضــح لــه مــن قرينــة قويــة 

انهــا موجــودة فيــه ».)49( 

المطلــب الثانــي: الســلطات الاســتثنائية لرجــل الشــرطة كعضــو ضبــط قضائــي فــي 
حالــة الانتــداب للتحقيــق

لا تقتصــر حــالات تخويــل عضــو الضبــط القضائــي ســلطة التحقيــق بصفــة اســتثنائية 
عنــد حالــة التلبــس بالجريمــة فحســب، بــل تجــد هــذه الســلطة مصدرهــا فــي إجــراء آخــر أجــازه 

القانــون لســلطة التحقيــق يســمى »الانتــداب للتحقيــق«. 
فنصــت المــادة )151( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي علـــى أن القاضــي 
التحقيــق أن يســتعين مــن خــال إنابــة قضائيــة بــأي مــن قضــاة حكمتــه، وبــأي قاضــي للتحقيــق، 
وبــكل مأمــوري الضبــط القضائــي للقيــام بمــا يــراه لأزمــا مــن إجــراءات التحقيــق التــي يقــدر 
أهميتهــا فــي الأماكــن التــي يكــون لهــم فيهــا اختصــاص إقليمــي ويكــون ذلـــك بعــد إبــاغ مدعــي 

الجمهوريــة.
كذلــك نصــت المــادة )152( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي علــى أن »يكــون 
للقضــاة ولمأمــوري الضبــط القضائــي المنتدبيــن لتنفيــذ الإنابــة القضائيــة ضمــن حــدود الإنابــة 

الســلطات المخولــة لقاضــي التحقيــق«)50(
ونصــت المــادة )200( علــى أنــه الــكل مــن أعضــاء النيابــة العامــة فــي حالــة إجــراء 
التحقيــق بنفســه أن يكلــف أي مأمــور مــن مأمــوري الضبــط القضائــي ببعــض الأعمــال الـــتي 

مــن خصائصــه.
ونــدب مأمــوري الضبــط القضائــي للتحقيــق نصــت عليــه المادتيــن )70 و200( مــن 
قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري؛ حيــث نصــت المــادة )70( علــى أنــه »لقــاض التحقيــق 
أن يكلــف أحــد أعضــاء النيابــة العامــة أو أحــد مأمــوري الضبــط القضائــي القيــام بعمــل معـــين 
أو اكثــر مــن أعمــال التحقيــق عــدا اســتجواب المتهــم، ويكــون للمنــدوب فــي حــدود ندبــه. كل 
الســلطة التــي لقاضــي التحقيــق، ولــه إذا دعــت الحــال لاتخــاذ إجــراء مــن الإجــراءات خــارج 
دائــرة اختصاصــه أن يكلــف بــه قاضــي محكمــة الجهــة أو أحــد أعضــاء النيابــة العامــة أو أحــد 

مأمــوري الضبــط القضائــي بهــا.)51(
وللقاضــي المنــدوب أن يكلــف بذلــك عنــد الضــرورة أحــد أعضــاء النيابــة العامــة، أو أحــد 
مأمــوري الضبــط القضائــي طبقــا للفقــرة الأولــى. وبجــب علــى قاضــي التحقيــق أن ينتقــل بنفســه 

للقيــام بهــذا الإجــراء كلمــا اقتــت مصلحــة التحقيــق ذلــك.
)49( د. براء منذر كمال عبد الطيف. مرجع سابق. ص 148

)50( د. رفعت رشوان , مرجع سابق , ص62 
)51( د. مامون محمد  سامة. مرجع سابق. ص 433
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ونصــت المــادة )52/أ(مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 23 لســنة 1973  
علــى ان » يقــوم قاضــي التحقيــق بالتحقيــق فــي جميــع الجرائــم بنفســه او بواســطة المحققيــن, 

ولــه ان ينيــب احــد اعضــاء الضبــط القضائــي الاتخــاذ اجــراء معيــن ».  
واســتنادا الــى مــا تقــدم يعــد الانتــداب للتحقيــق هــو تصــرف إجرائــي يصــدر عــن ســلطة 
التحقيــق بمقتضــاه يفــوض المحقــق محققــا آخــر أو أحــد مأمــوري الضبــط القضائــي للقيــام 
بــدلا منــه وبالشــروط نفســها التــي يتقيــد بهــا بمباشــرة إجــراء معيــن مــن إجــراءات التحقيــق 
التــي تدخــل فــي ســلطته، ولمأمــور الضبــط القضائــي المنتــدب للتحقيــق أن يســتخدم القــوة فــي 
تنفيــذ الإجــراءات موضــوع أمــر النــدب.)52( ولــه أن يســتعين فــي ذلــك بالقــوة العســكرية، وهــو 
مــا نصــت عليــه المــادة )60( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري بقولهــا: »لمأمــوري 

الضبــط القضائــي فــي حالــة قيامهــم بواجباتهــم أن يســتعينوا مباشــرة بالقــوة العســكرية«.)53(
وللمنــدوب أن يجــري أي عمــل آخــر مــن أعمــال التحقيــق أو أن يســتجوب المتهــم فــي 
الأحــوال التــي يخشــى فيهــا فــوات الوقــت متــى كان متصــا بالعمــل المنــدوب لــه ولازمــا فــي 

كشــف الحقيقــة)54(.
ويتمتــع المنــدوب فــي حــدود مــا يلتــزم بــه قانونــا ومــا يفرضــه عليــه أمــر النــدب بقــدر 
مــن الحريــة والمرونــة يتيــح لــه تحقيــق الغــرض مــن إجــراءات التحقيــق موضــوع أمــر النــدب.

فــا يفــرض عليــه تنفيــذه وقــت صــدوره، ولــه أن يختــار الوقــت المناســب الــذي يــراه 
مائمــا لتنفيــذ هــذه الإجــراءات وتحقيــق الغــرض منهــا، كمــا لا يفــرض عليــه طريقــة بعينهــا أو 
أســلوبا معينــا لمباشــرتها، ويبــاح لــه الاســتعانة بمعاونيــه ومرؤوســيه حتــى ولــو كانــوا مــن غيــر 

مأمــوري الضبــط القضائــي بشــرط أن يتــم ذلــك نحــت إشــرافه المباشــر)55(.
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه لا يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يقــوم بالإجــراء الــذي 
انتــدب للقيــام بــه لأكثــر مــن مــرة، فــإذا انتــدب لإجــراء تفتيــش منــزل المتهــم وقــام بتنفيــذه يكــن 
مــن الجائــز أن يقــوم بالتفتيــش مــرة أخــرى اســتنادا إلــى القــرار الســابق الــذي قــام بتنفيــذه)56(.

)52( د. رفعت رشوان , مرجع سابق , ص62 
)53( د. مامون محمد سامة. مرجع سابق. ص 435

)54( د. رفعت رشوان , مرجع سابق , ص 62 
)55( د.عبد الرحمن محمد سلطان،  مرجع سابق , ص63 

)56( رفعت رشوان , مرجع سابق , ص 63 
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الخاتمة
قــد توصلنــا فــي نهايــة هــذه الدراســة الــى اهــم النتائــج والتوصيــات التــي تخــص الســلطات 
الاســثتنائية لرجــل الشــرطة وفــق قانــون اصــول المحاكــم الجزائيــة رقــم )23( لســنة 1971 
وكذلــك قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( لســنة 1969 التــي تخــص فــي قانــون الاصــول 
المحاكــم الجزائيــة العراقيــة التــي حددتهــا فــي المــادة )39( منــه عضــو الضبــط القضائــي التــي 
تخــص الجرائــم التــي تقــع امــام رجــل الشــرطة بصفتــه عضــو ضبــط قضائــي وتوصلنــا الــى اهــم 

الاســتنتاجات والتوصيــات كالآتــي:
اولا: الاستنتاجات:

1- ان مهمــة الضبــط القضائــي تبــدأ عنــد انتهــاء فشــل الضبــط الاداري بعــدم وقــوع 
الجريمــة.

2- ان عمــل هيئــة الشــرطة ينقســم الــى عمــل مــادي ذي مضمــون نفســي قــرار اداري، 
وعمــل قضائــي يختــص بــه اعضــاء الضبــط القضائــي التــي نــص عليهــا المــادة )39( مــن 

قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم )23( لســنة 1971.
3- قــد بينــا فــي البحــث مــن  هــم مأمــوري الضبــط القضائــي حســب مــا جــاء فــي المــادة 

)39( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم )23( لســنة 1971.
4- قــد بينــا مــن هــم اعضــاء الضبــط القضائــي فــي قانــون الاجــراءات المصريــة بنــص 

المــادة )23( مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة رقــم )150( لســنة 1950.
5- ان هنالــك اوجــة تقــارب بيــن المشــرع العراقــي والمصــري وكذلــك الفرنســي باعضــاء 

الضبــط القضائــي.
6- يجــوز لقاضــي التحقيــق او الادعــاء العــام انتــداب عضــو الضبــط القضائــي فــي 
الجرائــم المشــهودة ويقــوم باجــراءات حســب مــا نصــت عليــه المــادة )41( مــن قانــون اصــول 

المحاكــم الجزائيــة.
7- يخضــع اعضــاء الضبــط القضائــي لرقابــة قاضــي التحقيــق وتحــت اشــراف الادعــاء 
العــام  حســب مــا جــاء فــي المــادة )40(  مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم )23( 

لســنة 1971.
8- لعضــو الضبــط الاداري الانتقــال الــى محــل الجريمــة المشــهودة وان يــدون الاقــوال 
والتحفــظ علــى مســرح الجريمــة ويــدون ذلــك فــي محضــر حســب مــا جــاء فــي المــادة )44( مــن 

قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم )23( لســنة 1971.

ثانيا: التوصيات:
1-فتح دورات تثقيفية في كافة مؤسسات الدولة بمعرفة اعضاء الضبط القضائي.
2- فتح دورات تثقيفية لأعضاء الضبط القضائي لعدم اساءة  استعمال سلطتهم.

3- تعديــل قانــون اصــول المحاكــم الجزائيــة لتوســعة اعضــاء الضبــط القضائــي كمــا هــو 
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الملف القانوني

الحــال فــي المشــرع المصــري.
4- نطلــب مــن المؤسســات الثقافيــة والتعليميــة بنشــر مهمــة اعضــاء الضبــط 

القضائــي.
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